
 ملايين عقــــار مهــــدد بالإزالــــة.. قــــانون
يين التصالح يشعل غضب المصر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

لم تشهــد مصر في تاريخهــا -ربمــا- قانونًــا مثــيرًا للجــدل كقــانون التصالــح في مخالفــات البنــاء الــذي تــم
إقراره بصورة رسمية يناير الماضي، ويتم تطبيقه حاليا، وتحول إلى “متاهة” و”كابوس” يؤرق مضاجع

الملايين من المصريين الخاضعين لهذا القانون الفضفاض.

القانون الذي يحمل رقم  لسنة  والمعدل يناير  رغم استغراقه قرابة  سنوات كاملة
من الدراسة، فإنه خ محاطًا بالغموض، في ظل تباين التفسيرات والتأويلات المتعلقة ببنوده، التي
تتضارب فيها الآراء حتى بين مسؤولي الجهة الواحدة، وهو ما أثار حالة من الفوضى لدى قطاع كبير

من المواطنين.

الحكومة تعول على هذا الإجراء في جمع مئات المليارات من المصريين قيمة للتصالح على وحداتهم
يــة، مســتخدمة في ذلــك كــل أشكــال الترهيــب والترغيــب في آن واحــد، مســخرة آلتهــا الإعلاميــة العقار
والتنفيذية لحث المواطنين على التقدم للتصالح حتى ولو لم تصدر اللائحة التنفيذية النهائية ودون

تشكيل اللجان المعنية بإتمام الإجراءات.

ورغــم عــدم وجــود إحصــاء رســمي لعــدد البنايــات المخالفــة في مصر، فــإن بعــض الخــبراء ذهبــوا إلى أن
العدد يتجاوز حاجز الـ ملايين و ألف عقار، معظمها تم خلال السنوات العشرة الأخيرة، وإن

كان القانون ينسحب على العقارات التي بُنيت حتى قبل هذه الفترة.

الصور والمشاهد الملتقطة لوقائع هدم عقارات بدعوى أنها مخالفة، ألقت الرعب في نفوس الكثير من
المصريين، خشيــة التعــرض لنفــس المصــير حيــث الشــا لا مــأوى غــيره، لكــن في الــوقت ذاتــه الغالبيــة
العظمى منهم لا تملك المبالغ المقرة لـ”جدية التصالح”، فضلاً عن القيمة الإجمالية للغرامات التي

تشهد مبالغة غير مسبوقة.

وعلــى عكــس عقــارب ساعــة المنطــق، يــأتي تنفيــذ هــذا القــانون المثــير للجــدل في وقــت تعــاني فيــه البلاد
– كغيرهــا – مــن أزمــات اقتصاديــة ومعيشيــة طاحنــة بســبب تــداعيات فــيروس كورونــا المســتجد،

ية بالمرة. تستوجب التخفيف عن الشعب لا إرهاقه بمزيد من الأعباء التي يراها البعض غير دستور

وأمـام هـذه الوضعيـة الحرجـة الـتي وجـد المصريـون فيهـا أنفسـهم في مواجهـة حكومـة اعتـادت فرض
الجباية تعويضًا للعجز الذي تعاني منه ولو من جيوب محدودي ومتوسطي الدخل، طالب الشا
بالعــدول عــن هــذا القــانون الجــائر أو تعــديله بمــا يتلاءم مــع ظــروف الغالبيــة العظمــى منهــم، وبمــا
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يتناسب مع الوضع المعيشي المذري الذي ألقى بظلاله على الساحة العالمية منذ ديسمبر العام الماضي
ولا أحد يعلم متى ينتهي.

المبالغة في الأرقام
القانون في صيغته الحاليّة ورغم عدم خروج لائحته التنفيذية النهائية للأضواء يتضمن بنودًا جدلية
على مستوى القيمة المالية المحددة للغرامات المحددة للتصالح، حتى فيما يتعلق بالمبلغ المقرر دفعه
“تحــت الحساب” والمســمى “جديــة التصالــح” ضمانًــا لمــضي مقــدم الطلــب في مســاره الكامــل دون

نكوص كما حدث في المرات السابقة.

مجلــس الــوزراء في بيــانه الخــاص بالقــانون أشــار إلى ضرورة “أن يســدد مبلــغ جديــة التصالــح المحــدد
% موضحًـا أنه “تـم الاتفـاق علـى سـداد المخـالف ” يوليـو  خلال ثلاثين يومًـا اعتبـارًا من
يـن كـل مـن قيمـة التصالـح علـى المساحـة الـتي تقـدم للتصالـح بشأنهـا، بحـد أقصى المبـالغ المحـددة قر

مخالفة”.

أما مبلغ الجدية نفسه فعليه الكثير من علامات الاستفهام وقد تم تحديده وفق عدد من المعايير
الجغرافيــة والهندســية والفنيــة، منهــا كمــا ورد في نــص القــانون “دفــع مبلــغ جديــة تصالــح لمخالفــات
يــة الإنشائيــة بقيمــة  ألــف جنيــه للمــدن، و آلاف جنيــه للقــرى،  ألــف جنيــه الرسومــات المعمار
للمــدن، و آلاف جنيــه للقــرى لمخالفــات الــردود، كمــا يشمــل ذلــك مبلــغ جديــة تصالــح مخالفــات
الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة  ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و ألف جنيه للقرى،
ألف جنيه للمدن، و  إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة
ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة
 ألــف جنيــه لعواصــم المحافظــات والمــدن الجديــدة، و ألــف جنيــه للمــدن، و ألــف جنيــه
للقــرى، إلى جــانب تحديــد مبلــغ جديــة التصالــح لمخالفــات تحويــل البــدروم إلى نشــاط غــير مرخــص بــه

بقيمة  ألف جنيه للمدن، و  ألف جنيه للقرى”.

هذه المبالغ الأولية وما تلاها من تفصيل للغرامة المتوقعة على كل عقار حسب عدد المساحة والنطاق
الجغرافي، أثارت سخرية بكائية لدى كثير من الواقعين تحت طائلة هذا القانون، فكيف لمواطن لديه
بيــت خــاص بــه ربمــا يكــون طــابق واحــد يتســاوى مــع آخــر لــديه بــ عقــاري يتجــاوز عــشرات الشقــق
والوحدات، كلاهما أمام القانون سواء فيما يتعلق بجدية التصالح، هذا بخلاف التفاوت الواضح في
تســعير المــتر الــذي يتهــم المواطنــون الحكومــة بالمبالغــة فيــه بصــورة بعيــدة تمامًــا عــن المنطــق فضلاً عــن

الواقع المعاش.
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ية شكوك بشأن الدستور
كثر من قضية أمام كثر من اتجاه، وعليه تم رفع أ ية تحيط بالقانون الجديد من أ شبهة عدم الدستور
ية ببطلانه قانونًا، وإن كان من الصعب الحكم بعدم القضاء الإداري والمستعجل والمحكمة الدستور
الدستورية في ظل إصرار الدولة على المضي قدمًا في تنفيذه إلا أن الكثير من الشكوك تغلفه رأسًا على

عقب.

مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، شادي طلعت، يرى أن هذا القانون
جــاء بالمخالفــة مــع قــوانين أخــرى تتعــارض معــه، مســتشهدًا علــى ذلــك بالقــانون الصــادر قبــل عــام
يبًــا بشــأن إلــزام المالــك بطلاء العقــار، مــا يعــني أن المالــك هــو المســؤول وهــو علــى عكــس ونصــف تقر

القانون الصادر حاليا.

وأضــاف طلعــت في تصريحــات لصــحيفة “الــوطن” المصريــة “لا يجــوز إصــدار قــانون يخــالف قــوانين
أخــرى، لا يجــوز إصــدار قــانون يقنن المخالفــات، كــأن لا يمكــن تقنين جرائــم القتــل، كــان فيــه إجــراءات
كثيرة ممكن من خلالها الدولة تسيطر على هذه المخالفات منها ن ملكية العقارات المخالفة، وفرض

جزء صغير على المالك”.

مــن جــانبه تقــدم البرلمــاني خالــد صالــح أبــو زهــاد، عضــو مجلــس النــواب عــن دائــرة جهينــة بسوهــاج
ير المالية بشأن مبلغ جدية التصالح (جنوب)، ببيان عاجل لرئيس البرلمان ضد رئيس الحكومة ووز

الذي فرض أخيرًا، مؤكدا أنه “غير قانوني وغير دستوري”.

النائب في بيانه المقدم أوضح أن القانون سواء في صيغته القديمة أم المعدلة بداية هذا العام لم يكن
يشمل ما تطالب الحكومة به الآن من جدية التصالح، وإنما حدد توقيت دفع مبلغ التصالح بعد
موافقة اللجنة التي تقوم بمعاينة العقارات التي تقدمت للتصالح إلى المحليات، وعليها يدفع صاحب
الطلـب ربـع المبلـغ المسـتحق عليـه للدولـة والبـاقي علـى أقسـاط علـى ثلاث سـنوات، وهـو مـا يعـني أن

التنفيذ الحاليّ غير دستوري ولا علاقة له بالقانون الممرر تشريعيًا.

متاهة من الغموض
البلبلـــة الـــتي أحـــدثها تفســـير القـــانون تـــأتي بســـبب عـــدم ظهـــور اللائحـــة التنفيذيـــة لـــه، مـــا جعـــل
الاجتهاد اللغة الرسمية للتأويل والتعاطي معه، ما أحدث حيرة كاملة للمواطن الذي ما عاد يدري

على أي من الأشخاص تقع المسؤولية، على مالك العقار مرتكب المخالفة أم الساكن فيه.

ورغــم الاعتراضــات الشعبيــة الكــبيرة والمناشــدات اليوميــة لإزالــة اللبــس عنــد النــاس، فــإن المســؤولين
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أنفســهم تحولــوا إلى مصــدر قلــق وحــيرة للمــواطنين، حيــث يخــ المســؤول بين الحين والآخــر علــى
إحــدى القنــوات الفضائيــة ليــدلي بــرأي معين في تفســير القــانون، وفي الــوقت ذاتــه يكــون مســؤول آخر
ينتمــي لنفــس الجهــة “وزارة التنميــة المحليــة” علــى قنــاة فضائيــة أخــرى يــدلي بتصريــح منــاقض، وفي

المجمل انقسمت الآراء بشأن تفسير القانون إلى  سيناريوهات.

يـة للمخالفـات تقـع علـى مالـك العقـار، والمقـاول الـذي الأول: يـرى أن المسـؤولية الجنائيـة والإدار
ية وقوع المخالفة على الساكن أو مالك الوحدة قام بالبناء، مستندًا في هذه الرؤية إلى عدم دستور
لأنه لم يرتكب الخطأ، وعليه تكون الجريمة على المالك الأصلي وعلى السكان تقديم بلاغات ضده في

النيابة العامة لتبرئة ساحتهم من المخالفة.

يـة ومالكهـا هـو المسـؤول الأول يو الأول، ويعتـبر أن سـاكن الوحـدة العقار الثـاني: عكـس السـينار
وعليـه تقـديم طلـب التصالـح، ووحـده مـن يتحمـل دفـع الغرامـات، وإلا سـتكون العقوبـة إمـا إزالـة
الوحـدة وإمـا قطع المرافـق عنهـا، أمـا المالـك الأصـلي للعقـار فقـد بـاع وهـرب، والحكومـة ليـس أمامهـا

إلا المنتفع الحاليّ من الوحدة.

الثــالث: يمــ بين الاثنين، حيــث يــرى أن هنــاك مشاركــة تضامنيــة بين المالــك الأصــلي وقــاطن
الوحدة، حيث تقع المسؤولية الجنائية على المالك سواء بالحبس أم الغرامة، أما دفع مبالغ التصالح

فعلى الساكن الحاليّ للشقة، حتى لو لم يكن من ارتكب الخطأ.

التفســيرات الثلاث تذهــب جميعهــا إلى أن الهــدف الــرئيسي هــو جمــع مبــالغ التصالــح، فالهــدف هــو
الحصول على تلك الأموال، سواء كانت من المالك أم ساكن الوحدة، وهو ما أثار الريبة والشك في
الدوافع الحقيقية لهذا القانون الذي تدعي الحكومة مساعيها لتقنين الأوضاع العقارية من خلاله،

فيما تذهب المؤشرات إلى أن إنعاش خزانة الدولة هو المحرك الأول وربما يكون الأخير.

رفض شعبي
ية، والحكومــة ــاه بعــدم الدســتور ــا إي ــام، متهمً ــالرفض الت ــل القــانون ب ــبير مــن الشعــب قاب قطــاع ك
بالاستمرار في عقيدتها فرض الجباية على المواطنين دون وجه حق، حيث شهدت منصات التواصل

الاجتماعي زخمًا كبيرًا بالأصوات الرافضة والمنددة بهذا التحرك المثير للريبة.



#لا_لقانون_التصالــح_معناش_فلوس… تحــت هــذا الهاشتــاغ عــبر آلاف المــواطنين عــن رفضهــم
الكامل لدفع أي مبالغ من أجل التصالح، لافتين أن المسؤولية أولاً وأخيرًا تقع على فساد المحليات

والأجهزة التنفيذية التي سمحت بالبناء دون اعتراض.

ازاى أقنعة لما يكبر يقف ويدافع عن بلده ضد اى محتل وهو من صغرة بلده
قايمة بدور المحتل مقتنع اللى كسرته بلده جواه مش ممكن يتصلح لا تسألون

من أين يأتى الإرهاب وانتم تمارسونه وتصنعونه فى كل جيل
pic.twitter.com/GZEgc3sl0x لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس#

ABOU_LARIN) July 19, 2020@) ️❤ ??̨ٵبۈۥ ̨لاڔٻن —

“ممكــن أروح الجيــش أحــارب الإرهــابين وأدافــع عــن مصر وعــن شعــب مصر وأرجــع ألاقيهــم هــدوا
بيـتي؟”، هكـذا عـبر محمد الشريـف عـن صـدمته مـن القـانون الـذي يـراه غـير دسـتوري نظـرًا لتطـبيقه بـأثر
رجعي بما يتعارض مع القانون، ليشاركه الرأي سعيد حسن الذي ألمح إلى تحمله الارتفاع الكبير في
يـد مـن الأعبـاء، مضيفًـا “ارحمونـا كل الخـدمات، كهربـاء وميـاه وضرائـب، ومـا عـاد الشعـب يتحمـل المز

إحنا فى نص الشهر مبلقيش نصرف”.

يا ولا العراق لأ دي مصر  نتيجة قانون التصالح مش سور
الظالم#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

pic.twitter.com/n61qSyNf2P

Bahaa (@bahaa_bahaa91) July 19, 2020 —

أمـا يحـيى قرنفـل فقـد وجـه اسـتغاثة للرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي جـاء فيهـا “فخامـة رئيـس
يـة مصر العربيـة – أتـذكر عبـارتكم الـتي أسـعدت كـل مـواطن مصري (هـذا الشعـب لم يجـد مـن جمهور
يحنـوا عليـه)  مليـون مـواطن – يعـني  مليـون أسرة – لـو كـل أسرة بهـا (الـزوج والزوجـة وثلاثـة

أبناء فقط) سنكون ضعف هذا الرقم في .. هذا العدد من مواطنيك لم يجد من يحنوا عليه”.

فيما شككت منى شعير في دوافع الحكومة بشأن تطبيق هذا القانون في الوقت الراهن، لافتة إلى أن
الهــدف هــو “الجبايــة” وجمــع الأمــوال مــن النــاس، متسائلــة “لــو كــان الهــدف فعلاً تقنين الأوضــاع
ومعالجــة المخالفــات فلمــاذا أدخلــت الدولــة كــل المرافق لتلــك البنايــات رغــم أنهــا مخالفــة؟ ولمــاذا
اســتحلت آلاف الجنيهــات لإدخالهــا دون وجــه حــق؟ وأيــن كــانت كــل هــذه الســنوات الماضيــة حــتى

تستفيق من سباتها اليوم؟
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لم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة المصرية لفرض الضرائب والرسوم على المواطنين، فقد
اعتادت على مدار السنوات القليلة الماضية الاعتماد على جيب الشعب لسد ما تعاني منه من عجز
في الموازنة وارتفاع في معدلات الإنفاق بسبب سياسة الاقتراض الخارجي الذي يتحمل المواطن وحده

ثمنها، سواء الجيل الحاليّ أم الأجيال القادمة.

 

ير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات له ديسمبر الماضي، قال حرفًا: “الضرائب تمثل % من وز
إجمالي موارد الدولة، الأمر الذي يحتاج إلى تطوير بشكل مستمر”، لافتًا إلى المضي قدمًا في تعزيز هذه

النسبة عبر برامج إعادة هيكلة خلال السنوات القادمة.

مليار جنيه خلال الـ . نحو / وقد حققت حصيلة الضرائب خلال العام المالي
شهــرًا الأولى مــن هــذا العــام، وســجلت حصــيلة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة  مليــارات جنيــه
يـادة . مليـار يـادة %. عـن نفـس الفـترة مـن العـام المـالي /، وقيمـة الز بنسـبة ز

جنيه.

صرخات مدوية تطلقها حناجر المتضررين، وعبرات ساخنة تكوي وجوه شاخت من أجل شراء مسكن
يأويها من غدر الحياة وقسوتها، هذا في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على تنفيذ قانون يعاني من
ية ولا يراعــي أي بعــد إنســاني، بينمــا يكافــح المواطن لعبــور الشهــر دون أن يتــورط في شروخــات دســتور

استدانة تثقل كاهله حتى الشهر الذي يليه.

أذان أغُلقت مسامعها، وضمائر غُيبت عمدًا، عن أنات الثكالى ووجع المقهورين، مشاهد إن لم تزلزل
القانون فعلى الأقل تخاطب فيه روحه، ليبقى ما يزيد على  ملايين أسرة في انتظار مصيرهم المشرد،
بينما ينعم المسؤولون عن تلك المخالفات في فللهم ومكاتبهم المكيفة ويتقاضون أجرًا ومكافآت على

إزالتهم للمخالفات الذي هم في الأساس ركنًا أصيلاً فيها.
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